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ارضة – .قرض تجاري –فوائد –قرض مصرفي –طلبات 

الوقائـــــع

ي تلاه السیّد ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا القاضي المقـرّر / محمـد حمـودة بعد الإطلاع 
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ث إن ال ه الشكلیة.وح ٔوضا طعن إستوفى 



ٔنّ  ٔوراق في  ر ا ـه وسـا ـلى مـا یبـين مـن ا لحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع تتحصل  ح
عوى رقم ( ة الطاعن ا ٔقام بموا ) مـدني جـزئي رٔس الخيمـة 581/2015المطعون ضده 

لــغ ( م نٔ یــؤدي  لزامــه بــ ٕ ) درهم مــع الرســوم والمصــاریف 465574,34بطلــب الحــكم 
ة الحجـز %) 9(القانونیـة ئدةوالفا عـوى وحـتى تمـام السـداد والقضـاء بصـ ريخ رفـع ا مـن 

التحفظي ونفاده.
ٔنـه بتـاريخ  لى سند من القـول:  ٔسس دعواه  ـرم كل مـن المـدعي 2010/ 15/7وقد  ٔ

لیه قرض شخصـي بمبلغ  ٔولى يمنح المدعي المدعى  تي قرض شخصـي ا لیه اتفاق والمدعى 
ــــدة () درهم2500000( ــــلى (10.99بفائ ــــتم ســــداده  ــــع 300%) ی ) قســــط بواق
ً.والقرض الثاني بمبلغ (2487.48( %) یـتم 11.99) درهم بفائـدة (170000) درهم شهر

لى  ٔقسـاط 1903.53) قسط بواقـع (300(سداده  سـدد  نٔ المـدعي لم  ً وبـ ) درهم شـهر
لـغ ( ـه م رصد بذم ع الحجـز التحفظـي ) درهم وطلـب المـدعي إیقـا465574.34القرضين و

عوى. وتقدم بهذه ا
ة حكمت بتاريخ  ٔول در لـغ 2016/ 2/ 17ومحكمة  لمدعي م نٔ یؤدي  لیه ب لزام المدعى  ٕ

ريخ 9) درهم والفائـــدة القانونیـــة بواقـــع (465574.34( وحـــتى 29/10/2015%) مـــن 
لغ  لمصاریف وم ة الحجز التحفظي وإلزامه  ٔت100السداد التام وبص عاب محاماة.درهم 

اف رقم ( ت لإسـ نٔف الطاعن هـذا الحـكم  قضـت 25/4/2016) وبتـاريخ 116/2016إست
ً ورفضه موضو  اف ش ول الإست ٔلزمـالمحكمة بق نٔف و یٔید الحكم المست نٔف اً وبت ت ت المسـ

لمصروفات.
ـاب بتا م الك ٔودعـت قلـ ة  لطعـن الماثــــــل بصحیفـ ریــــخ طعن الطاعن في هذا الحكم 

لنظــر 2016/ 26/6 ر  ــد ٔنــه  ــلى المحكمــة بغرفــة المشــورة رٔت  وإذ عــرض الطعــن 
لحـكم  لمحضر وقررت حجز الطعـن  لى النحو المبين  فيها  لسة لنظره تم تداو فحددت 

.بجلسة الیوم 
ٔسباب. ٔربعة  لى  ٔقيم الطعن  ث  ح

ه مخالفة القـان لى الحكم المطعون ف ؤلها  ٔن إجـراءات الحجـز ینعى الطاعن ب ون لمـا إعتـبر 
ـد  ٔوراق من محضر الحجز التحفظـي ومـا یف لو ا رغم  عوى  التحفظي قد إكتملت في ا

ة الحجز التحفظي. ٔمام ذات المحكمة بص وجود محجوزات ووجود دعوى 



لمـادة ( ٔن الـنص  ـير سـدید ذ ث إن هذا النعي  ) مـن قـانون الإجـراءات 252وح
ٔنه ( يجو  ٔمـور المدنیة  ٔو مـن قـاضي ا عـوى  ٔن یطلب من المحكمة التي تنظر ا ن  ا ز 

قولات خصمة). لى عقارات وم ع الحجز التحفظي  ٔحوال توق حسب ا المستع
لمادة ( ٔنـه ( 255و ه،  ـلى الحـاجز -2) م ٔكـثر مـن –يجـب  ـلى ا م  ٔ ـلال ثمانیـة 

ع الحجز ريخ تصـ–توق ٔمـام المحكمـة ا رفع  ـوت الحـق وصحـة الحجـز ٔن  عـوى ب ة ا
ٔعتـبر الحجـز  وإلا  ٔمور المستع مٔر قاضي ا كون فيها الحجز ب ٔحوال التي  في ا وذ

كن. ٔن لم 
ل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات -3 ة من ق وت الحق مرفو عوى ب وإذا كانت ا

ٔنـه  لحجـزالمحكمة لتنظر فيهما معاً ) مؤداهـا  ٔمـر  التحفظـي إذا دفـع دعـواه ٔن لطالـب ا
إصـدار  تع ٔمـور المسـ ٔو إلى قـاضي ا يها  ٔن یطلب إ ٔمام محكمة الموضوع  صٔل الحق  ب
رفع دعوى ثبوت الحق  كون ملزماً  ف ٔمور المستع ٔمر وعند لجوئه إلى قاضي ا هذا ا

ٔعتبر الحجز صحو  ع الحجز وإلا  ريخ توق م من  ٔ لال ثمانیة  كٔ ة الحجز  ن اما إذا ن لم 
قـدم  عـوى ف ـا ا ٔما ـة  ٔمر الحجز التحفظي من محكمة الموضوع المرفو استصدر الحاجز 

دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
ٔسس قضا ه قد  نٔ وكان الحكم المطعون ف قضى به في ش نٔف ف یٔید الحكم المست ئه بت

ٔولى قد  ة ا ر ة الحجز التحفظي التي كانت محكمة ا بص طلب المطعون ضده الحكم 
ٔورده  لى ما  به  ته.ٔذنت  بمدو

ٔن المدعي قد طلب  لیه منمن (( ٔموال المدعى  لى  محكمة الموضوع الحجز التحفظي 
ٔصدرت  ٔن محكمة الموضوع  ٔموال 3/2/2016ريخ و لى  ع الحجز التحفظي  قراراً بتوق

لقانون جرائه موافقاً  ٕ كون  ة الحجز ف ة بص لن وحكمت  نٔف المنقو .))المست
ٔمام محكمة  وطلب  ٔموا لى  ع الحجز التحفظي  وكان الطاعن لا ینازع في توق لما كان ذ

ل  اءت  ٔسباب التي  اف الحكم ببطلانه ل ع الحجز ست ه مخالفة توق ٔو نعي ولم یبينّ 
تاح  ذه وكان المطعون ضده قد طلب في دعواه بدءا بصحیفة اف التحفظي إجراءات تنف
ه من  د إلیه الحكم المطعون ف كون ما إس ع الحجز التحفظي ف ة توق عوى الحكم بص ا

ير لى  كون قائم  ومن ثم فإن النعي  كفي لحم  ً ة قانو ٔساس یتعين رفضه.ٔسباب صحی
ستحب  ه مخالفة القانون لما لم  لى الحكم المطعون ف ب الثاني  لس ث ینعى الطاعن  وح

عوى رقم بل لط  ات سندلى 286/2015ه ضم ا ٔخرى من صلاح ٔن ضم قضیة  من 



دام حقها  ل است لى المحكمة ق ين كان  المحكمة ولا تندرج تحت الطلبات العارضة في 
ول د ارتباط ٔوفي ق ليها حتى یتبن لها ما إذا كان یو طلاع  عوى المتقاب قضى ا

عوتين ٔ  لا.ممن ا
ٔن  ير سدید ذ ث إن هذا النعي  من قانون الإجراءات 97المقرر بنص المادة –وح
ٔنه يجوز لكل من المدعي والمدع لــالمدنیة  ٔن یقى  ة ما تدم من الطلبات العارض ه 

ٔن یقدم مر كون لى  نظرهما  ٔصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدا لطلب ا تبطاً 
ٔو بطلب یقدم شفاهه في  عوى  لإجراءات المعتادة لرفع ا الطلب العارض إلى المحكمة 

ت في محضرها. الجلسة في حضور الخصم ویث
د منوكان  اوى لإصدار حكم وا ٔن ضم ا ٔمر متروك لمطلفيهاالمقرر  ر هو  ق تقد

ليها في ذ تمیيز.ممحكمة الموضوع دون معقب  ن محكمة ا
عوى رقم  وكان طلب الطاعن ضم ا عوى موضوع هذا 286/2015لما كان ذ إلى ا

لمادة  ليها  لإجراءات المنصوص  ٔمام المحكمة  ة  علقاً بدعوى مرفو كن م 97الطعن لم 
تم بیتعلق وإنمامن قانون الإجراءات المدنیة  دهادعوى مستق قاً من الطاعن لاحق

تهاج  عوى عوى الراهنة بغير ا فلا یعدو طلبه ضم هذه ا عوى المتقاب إجراءات ا
ر محكمة الموضوع  ي يخضع لمطلق تقد اوى ا ل طلبات ضم ا عوى الراهنة من ق

لى تمیيز ومن ثم فإن النعي  ليها من محكمة ا ه هذا الحكم المدون رقابة  طعون ف
لى الخصوص  عين الرفض.يركون قائم  ٔساس م

ه مخالفة نص المادة  لى الحكم المطعون ف ين الثالث والرابع  لسب ث ینعى الطاعن  7وح
عوى  لفائدة الواردة بعقدي القرض سند ا لمطعون ضده  ين قضى  ستور  من ا

بته ومحددة سلفاً من بنك تجار  ٔنها فائدة  اوى رغم  جماع الف ٕ س  بنك مصرفي و ي ول
ا الطاعن  دم جوازها.لمحكمه التي قد لى 

ٔن النص في الما ذ ير مح ث إن هذا النعي في  من قانون المعاملات 409ة دح
لغ سليم المقترض م ضاه یقوم المصرف ب ٔن ((القرض المصرفي عقد بمق اریة  اً من الت

ٔوـــالنق ل القرض  لى س ن لحسابه في المصرف وفق الشروط ود  ا ده في الجانب ا یق
 ٔ لمصرف في المواعید وا ليها ویلتزم المقترض سداد القرض وفوائده  ال المتفق 

ليها وفي المادة  لشروط المتفق  لى 76و ضاء فائدة  ن الحق في اق ا ٔن (( ه  م
لیه في العقد  اري حسب السعر المنصوص  قعإذا لم القرض الت سابها وفق یتم ف



لى  لى ٔ سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل  زید في هذه الحا % 12ن لا 
 ً ٔ اریة  ٔعمال الت ٔن القرض المصرفي یعتبر من ا حتى تمام السداد)) و مؤدى ذ

ه ويحق قكانت صفة الم ٔو الغرض م ً ترض  ار قانو لى القرض الت ضاء فائدة  ن اق ي ا
سابها  تم ا لیه في العقد وإذا لم يحدد سعر الفائدة اتفاقاً ف حسب السعر المنصوص 

زید في هذه الحا ٔقصى لا  %12لىوفق سعر الفائدة في السوق وقت التعامل بحد 
لمطعون  ه  ة المتفق ضحتى تمام السداد وإذ قضى الحكم المطعون ف لفائدة الاتفاق ده 

عوى وفي ندسليها بعقدي القرض ٔحسن تطبیق القانون ال دوا كون قد  طلبات ف
لیه في هذ ٔساسومن ثم فإن النعي  ير  لى  كون قائم  .ا الخصوص 

ٔسباب لهذه ا
حكمت المحكمة :

مٔين  ٔلزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومصادرة الت .رفض الطعن و


